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المستخلص :
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي للبنوك المدرجة في سوق المال السعودي. من خلال تحليل العلاقة بين آليات الحوكمة المختلفة (مثل حجم مجلس الإدارة ونسبة الأعضاء المستقلين) ومؤشرات الأداء المالي (مثل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية)، تسعى الدراسة إلى تقديم توصيات عملية لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في القطاع المصرفي السعودي وتحسين أدائه المالي. تستند الدراسة إلى بيانات مستقاة من التقارير السنوية للبنوك خلال الفترة من 2013 إلى 2022، وتستخدم المنهج الوصفي التحليلي الكمي لتحقيق أهدافها
أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون بشكل عام بدرجة "مرتفعة" على ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية، بمتوسط حسابي إجمالي قدره (3.86 من 5). وقد جاءت بعض الجوانب في مرتبة متقدمة مثل وجود لجان متخصصة (المراجعة والمخاطر والمكافآت) والتزام الإدارة التنفيذية بتوجيهات مجلس الإدارة، بينما جاءت جوانب أخرى في مرتبة أقل مثل استقلالية لجان مجلس الإدارة، وتوفير المعلومات للجمهور بسهولة، وتطبيق آليات محاسبة ومساءلة فعالة، وكانت التوصيات كما يلي:
· تعزيز استقلالية مجلس الإدارة: زيادة نسبة الأعضاء المستقلين، وتوضيح معايير الاستقلالية وتطبيقها بصرامة، وتوفير برامج تدريبية متخصصة للأعضاء المستقلين.
· تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة: تطوير آليات واضحة ومحددة للمساءلة، وتفعيل دور الجمعية العامة للمساهمين، وتعزيز دور مدقق الحسابات الداخلي والخارجي.
· تحسين الإفصاح والشفافية: تبسيط التقارير والإفصاحات، واستخدام قنوات نشر متنوعة، وتوفير المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.










Abstract:
 This study aims to analyze the impact of corporate governance on the financial performance of banks listed on the Saudi stock market. By examining the relationship between various governance mechanisms (such as board size and the proportion of independent members) and financial performance indicators (such as return on assets and return on equity), the study seeks to provide practical recommendations for enhancing corporate governance practices in the Saudi banking sector and improving its financial performance. The study is based on data extracted from the annual reports of banks during the period from 2013 to 2022, and it employs a descriptive, analytical, and quantitative approach to achieve its objectives.
The results of the study showed that respondents generally agree with a "high" degree on corporate governance practices in Saudi banks, with an overall arithmetic average of (3.86 out of 5). Some aspects were ranked high, such as the existence of specialized committees (audit, risk and remuneration) and the commitment of executive management to the directives of the Board of Directors, while other aspects came in a lower rank, such as the independence of the Board committees, the easy provision of information to the public, and the application of effective accountability mechanisms, and the recommendations were as follows: Enhancing Board Independence: Increase the percentage of independent members, clarify and strictly apply independence criteria, and provide specialized training programs for independent members. Activating accountability mechanisms: Developing clear and specific accountability mechanisms, activating the role of the General Assembly of Shareholders, and enhancing the role of internal and external auditors. Improving disclosure and transparency: streamlining reports and disclosures, using various publishing channels, and providing information in both Arabic and English.













الفصل الأول













المقدمة:
تعتبر حوكمة الشركات من الركائز الأساسية لضمان استقرار ونمو القطاع المالي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها البنوك في العصر الحديث (درويش، 2007). يُعرّف مفهوم حوكمة الشركات في المجال المصرفي بأنه "مجموعة القواعد والآليات التي تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، بهدف تحقيق أهداف البنك وحماية حقوق جميع الأطراف" (اتحاد المصارف العربية، كما ورد في درويش، 2007). وتكتسب حوكمة الشركات أهمية خاصة في القطاع المصرفي، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في الاقتصاد، وتأثيرها المباشر على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي (ملاح، 2019).
وقد أظهرت الأزمات المالية المتتالية، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أهمية تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك، حيث ساهمت الممارسات غير الرشيدة والرقابة الضعيفة في تفاقم هذه الأزمات (السلمان والبسام، 2019). ولذلك، سعت العديد من الدول والمنظمات الدولية إلى تعزيز أطر حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، من خلال إصدار القوانين واللوائح والتعليمات التي تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر، وزيادة الشفافية والإفصاح، وتعزيز المساءلة (الألمعي، 2018).
وفي المملكة العربية السعودية، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، حيث أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) العديد من التعليمات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة في البنوك العاملة في المملكة (هيئة السوق المالية). وتستند هذه التعليمات إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات، وتراعي خصوصية البيئة المصرفية السعودية (قريشي ومحمدي، 2018).
يهدف هذا البحث إلى دراسة أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي للبنوك المدرجة في سوق المال السعودي، من خلال تحليل العلاقة بين مجموعة من آليات الحوكمة، مثل حجم مجلس الإدارة، ونسبة الأعضاء المستقلين، ونشاط لجان المجلس، والأداء المالي للبنوك، معبراً عنه بمجموعة من المؤشرات المالية، مثل العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية. ويسعى البحث إلى تقديم توصيات عملية للمساهمة في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات في القطاع المصرفي السعودي، وتحسين أدائه المالي.
وبالنظر إلى أهمية حوكمة الشركات في القطاع المصرفي ودورها في تحقيق الاستقرار المالي، فإن هذا البحث يسعى إلى الإسهام في إثراء المعرفة العلمية حول هذا الموضوع، وتقديم رؤى جديدة للممارسين والباحثين والمنظمين في القطاع المصرفي.





-مشكلة الدراسة. 
يشهد القطاع المالي السعودي تحولات متسارعة في بيئته الاقتصادية والتشغيلية، مدفوعة بالتطورات التقنية، والتغيرات في السياسات الحكومية، والتقلبات في الأسواق العالمية. وفي ظل هذه التغيرات، تزداد أهمية حوكمة الشركات كآلية لضمان استقرار البنوك وقدرتها على التكيف مع هذه التحديات، وتحقيق أداء مالي وتشغيلي مستدام. وقد أكدت دراسات سابقة على أهمية الحوكمة في القطاع المالي (مثل الألمعي، 2018؛ درويش، 2007)، إلا أن هذه الدراسات لم تتناول بشكل معمق أثر الحوكمة في ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة التي يشهدها القطاع المصرفي السعودي.
تتمثل مشكلة البحث الرئيسية في عدم وجود فهم كافٍ لأثر ممارسات حوكمة الشركات على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك في القطاع المالي السعودي في سياق هذه التغيرات المستمرة. على الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي السعودي، والتي تعكسها التعليمات والضوابط الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) (هيئة السوق المالية)، إلا أن مدى التزام البنوك السعودية بهذه المبادئ وتأثير ذلك على أدائها لا يزال غير واضح.
كما تؤكد تقارير صادرة عن مؤسسات مالية دولية ومحلية أن القطاع المصرفي السعودي يواجه تحديات متزايدة تتطلب تعزيز ممارسات الحوكمة. على سبيل المثال، يشير تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (2023) إلى أن البنوك السعودية بحاجة إلى تحسين إدارة المخاطر وتعزيز الشفافية لضمان استقرارها في ظل التقلبات الاقتصادية. ويؤكد تقرير آخر صادر عن البنك الدولي (2022) على أهمية تعزيز استقلالية مجالس الإدارة وتفعيل دور لجان التدقيق لتعزيز الحوكمة في القطاع المصرفي.
وتتركز الفجوة البحثية في النقاط التالية:
1. عدم كفاية الدراسات السابقة: توجد دراسات محدودة حول أثر حوكمة الشركات على الأداء في القطاع المصرفي السعودي، ومعظم هذه الدراسات تركز على فترة زمنية محددة ولا تأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية الحديثة (مثال: الألمعي، 2018).
2. التركيز على الأداء المالي فقط: تركز معظم الدراسات السابقة على الأداء المالي فقط، وتتجاهل الأداء التشغيلي، الذي يعتبر مهمًا لقياس كفاءة البنوك في تقديم الخدمات وإدارة التكاليف.
3. تجاهل العوامل السياقية: تتجاهل العديد من الدراسات تأثير العوامل السياقية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة، واللوائح الحكومية الجديدة، والمنافسة المتزايدة، على العلاقة بين الحوكمة والأداء.





-أهمية الدراسة. 
تبرز أهمية الدراسة فى تقديم تحليل معمق للعلاقة بين حوكمة الشركات والأداء المالي، مما يساعد الشركات على تحسين ممارسات الحوكمة لتحقيق الكفاءة التشغيلية وتعزيز ثقة المستثمرين. كما تسهم الدراسة في إثراء المعرفة الأكاديمية في مجال إدارة المخاطر وحوكمة الشركات، ويمكن تحديد أهمية الدراسة في الجوانب التالية:
أولاً: الأهمية العلمية (النظرية)
1. تساهم الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية حول حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، من خلال تقديم تحليل معمق للعلاقة بين ممارسات الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية.
2. تقدم الدراسة نماذج قياس جديدة لتقييم مستوى حوكمة الشركات في البنوك، تأخذ في الاعتبار خصوصية البيئة المصرفية السعودية، وتساهم في تطوير الأدوات المستخدمة في الدراسات المستقبلية.
3. تسلط الدراسة الضوء على العوامل المؤثرة في العلاقة بين حوكمة الشركات والأداء، مثل حجم البنك، وهيكل الملكية، والظروف الاقتصادية، مما يوفر فهمًا أعمق لهذه العلاقة المعقدة.
4.  تساهم الدراسة في تأصيل مفهوم حوكمة الشركات في البيئة الأكاديمية السعودية، وتشجيع الباحثين على إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع الحيوي.
5.  تساهم الدراسة في اختبار صلاحية النظريات المتعلقة بحوكمة الشركات في سياق القطاع المصرفي السعودي، وتقديم أدلة تجريبية تدعم أو تعارض هذه النظريات.
ثانياً: الأهمية العملية (التطبيقية)
1.  تساعد نتائج الدراسة البنوك السعودية على تحسين ممارسات الحوكمة لديها، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في هذه الممارسات، وتقديم توصيات عملية للتطوير والتحسين.
2.  تساهم الدراسة في تعزيز ثقة المستثمرين في البنوك السعودية، من خلال توفير معلومات موثوقة حول ممارسات الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي لهذه البنوك.
3. توفر الدراسة لصناع القرار في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية معلومات قيمة حول أثر السياسات واللوائح المتعلقة بالحوكمة على أداء البنوك، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة.
4. تساهم الدراسة في تحسين الأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية، من خلال تحديد الممارسات الفعالة في مجال الحوكمة والتي تؤدي إلى زيادة الأرباح، وتحسين الكفاءة، وتقديم خدمات أفضل للعملاء.
5. يمكن للمعلومات والنتائج التي ستخلص إليها الدراسة أن تساهم في تطوير الكفاءات العاملة بالقطاع المالي، وذلك من خلال توجيه برامج التدريب والتأهيل نحو المجالات التي تعزز تطبيق ممارسات الحوكمة السليمة.
6. تساهم الدراسة في تحقيق أهداف رؤية 2030، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين أداء الاقتصاد الوطني.
-أهداف الدراسة. 
يهدف هذا البحث إلى الإجابة على التساؤلات المطروحة حول أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك المدرجة في سوق المال السعودي. وبناءً على ذلك، تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. تحديد وقياس مدى التزام البنوك السعودية بمبادئ الحوكمة الأساسية.
2. تحديد وتحليل العلاقة بين ممارسات الحوكمة ومؤشرات الأداء المالي (مثل العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، ونسبة كفاية رأس المال).
3. تحديد وتحليل العلاقة بين ممارسات الحوكمة ومؤشرات الأداء التشغيلي (مثل كفاءة التكلفة، وجودة الخدمات، ورضا العملاء).
4. تحديد وتحليل كيفية تأثير العوامل السياقية (مثل حجم البنك، وهيكل الملكية) على العلاقة بين الحوكمة والأداء.
5. فهم وتحليل كيفية تأثير التغيرات الاقتصادية على العلاقة بين الحوكمة والأداء في البنوك السعودية.
6. تحديد أبرز التحديات التي تواجه الشركات ف تطبيق الحوكمة الرشيدة
7. تقديم توصيات عملية ومحددة للمساهمة في تعزيز ممارسات حوكمة الشركات وتحسين الأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية.
8. تحديد أفضل الممارسات من خلال مقارنة أداء البنوك ذات المستويات المختلفة في الحوكمة، يهدف البحث إلى تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تعميمها لتحسين الحوكمة والأداء في القطاع المصرفي.
9. تقييم مدى امتثال البنوك السعودية لتعليمات وضوابط الحوكمة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية.






-تساؤلات الدراسة 
يسعى هذا البحث إلى الإجابة على الأسئلة التالية:
1. ما هو مستوى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك المدرجة في سوق المال السعودي؟
2. ما هو أثر ممارسات حوكمة الشركات على الأداء المالي للبنوك السعودية، معبراً عنه بمؤشرات مثل العائد على الأصول، والعائد على حقوق الملكية، ونسبة كفاية رأس المال؟
3. ما هو أثر ممارسات حوكمة الشركات على الأداء التشغيلي للبنوك السعودية، معبراً عنه بمؤشرات مثل كفاءة التكلفة، وجودة الخدمات، ورضا العملاء؟
4. هل تختلف العلاقة بين حوكمة الشركات والأداء باختلاف خصائص البنوك (مثل الحجم، وهيكل الملكية)؟
5. كيف تؤثر التغيرات في البيئة الاقتصادية على العلاقة بين حوكمة الشركات والأداء في القطاع المصرفي السعودي؟
6. ما أبرز المعوقات التى تواجه الشركات فى تبنى مبادئ الحوكمة؟

- فروض الدراسة
· توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة الشركات وتحقيق أداء مالي متميز في القطاع المالي
· تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر المالية

-النظرية العلمية المتبعة لإعداد البحث
تستند الدراسة إلى نظرية الوكالة التي تركز على العلاقة بين المساهمين والإدارة، حيث تبرز الحاجة إلى الحوكمة لضمان توافق مصالح الطرفين، ونظرية أصحاب المصلحة التي تؤكد أهمية تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية بالشركة.
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المقدمة
 يهدف هذا القسم إلى تقديم نظرة عامة على الدراسات السابقة التي تناولت موضوع حوكمة الشركات وأثرها على الأداء المالي والتشغيلي في القطاع المصرفي. ويهدف هذا التحليل إلى تحديد الفجوات البحثية التي لم يتم تناولها بشكل كافٍ في الدراسات السابقة، وتوضيح كيف ستساهم الدراسة الحالية في سد هذه الفجوات وتقديم قيمة جديدة للمعرفة العلمية في هذا المجال.
الدراسات السابقة
فيما يلي ملخص لأحدث خمس دراسات ذات صلة بالموضوع:
1. دراسة قريشي ومحمدي (2018): هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي للشركات الصناعية البتروكيماوية المدرجة في سوق المال السعودي. استخدمت الدراسة نموذج انحدار بانل لتحليل البيانات، وتوصلت إلى وجود أثر إيجابي وذو دلالة معنوية لاستقلالية مجلس الإدارة على أداء الشركة، وعدم وجود أثر لكل من ازدواجية الأدوار وحجم مجلس الإدارة ونشاط لجنة التدقيق على الأداء المالي للشركة.
تركز هذه الدراسة على قطاع الصناعات البتروكيماوية، ولا يمكن تعميم نتائجها على القطاع المصرفي الذي يتميز بخصائص مختلفة. كما أنها تركز فقط على الأداء المالي، ولا تتناول الأداء التشغيلي.
2. دراسة الألمعي (2018): هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي في الشركات المساهمة السعودية في قطاع التأمين. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل البيانات، وتوصلت إلى أن الالتزام بمتطلبات حوكمة الشركات يزيد من فرص تحسين الأداء المالي، وأن وجود لجان مراجعة فعالة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين وتحسين الأداء المالي.
تركز هذه الدراسة على قطاع التأمين، ولا يمكن تعميم نتائجها على القطاع المصرفي. كما أنها تعتمد على المنهج الوصفي، الذي قد لا يوفر تحليلاً معمقاً للعلاقات بين المتغيرات.
3. دراسة عفيفي وآخرون (2022): استهدفت هذه الدراسة اختبار أثر الحوكمة على الأداء المالي للشركات العاملة في البيئة المصرية، ومقارنة الأداء المالي بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك تأثيرًا للحوكمة على الأداء المالي، مما يؤكد أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
هذه الدراسة أجريت في البيئة المصرية، والتي تختلف عن البيئة السعودية من حيث الأنظمة واللوائح. كما أنها لا تركز بشكل خاص على القطاع المصرفي.
4. دراسة ملاح (2019): تناولت هذه الدراسة دور حوكمة الشركات في تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح المحاسبي. وأشارت إلى أن آليات الحوكمة الفعالة تساهم في الحد من تلاعب الإدارة بالأرباح، وضمان جودة المعلومات المحاسبية المنشورة.
هذه الدراسة نظرية في طبيعتها ولا تقدم تحليلاً تجريبيًا لأثر الحوكمة على الأداء المالي.
5. دراسة محمدي (2018): بحثت هذه الدراسة في أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي لشركات المساهمة العاملة في الجزائر. توصلت الدراسة إلى أن هناك التزام بمستوى متوسط بمبادئ حوكمة الشركات، ولكن هناك ضعف في الالتزام بمتطلبات الإفصاح والشفافية.
هذه الدراسة أجريت في البيئة الجزائرية، والتي تختلف عن البيئة السعودية. كما أنها لا تركز بشكل خاص على القطاع المصرفي، ونتائجها لا يمكن تعميمها بشكل مباشر.
التعليق على الدراسات السابقة
بشكل عام، تشير الدراسات السابقة إلى أن حوكمة الشركات تلعب دورًا مهمًا في تحسين الأداء المالي للشركات في مختلف القطاعات. ومع ذلك، تختلف نتائج هذه الدراسات فيما يتعلق بأثر آليات الحوكمة المختلفة، مثل حجم مجلس الإدارة واستقلالية الأعضاء، على الأداء المالي. كما أن معظم هذه الدراسات تركز على الأداء المالي فقط، وتتجاهل الأداء التشغيلي الذي يعتبر مهمًا لقياس كفاءة البنوك في تقديم الخدمات وإدارة التكاليف.
الفجوة البحثية
تتركز الفجوة البحثية في النقاط التالية:
1. قلة الدراسات المتخصصة في القطاع المصرفي السعودي: هناك عدد قليل نسبيًا من الدراسات التي تتناول أثر حوكمة الشركات على الأداء في القطاع المصرفي السعودي بشكل خاص، مما يستدعي إجراء المزيد من البحوث في هذا المجال.
2. التركيز على الأداء المالي فقط: معظم الدراسات السابقة تركز على الأداء المالي، وتتجاهل الأداء التشغيلي، الذي يعتبر مهمًا لقياس كفاءة البنوك في تقديم الخدمات وإدارة التكاليف.
3. تجاهل العوامل السياقية: تتجاهل العديد من الدراسات تأثير العوامل السياقية، مثل التغيرات في أسعار الفائدة، واللوائح الحكومية الجديدة، والمنافسة المتزايدة، على العلاقة بين الحوكمة والأداء.
4. عدم وجود دراسات حديثة: تحتاج الدراسات السابقة إلى تحديث في ظل التطورات الاقتصادية والمالية السريعة التي يشهدها القطاع المصرفي السعودي، وخاصة في ضوء رؤية 2030.
الربط بالدراسة الحالية
تهدف الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوات البحثية من خلال:
1. التركيز على القطاع المصرفي السعودي: تهدف الدراسة إلى تقديم تحليل معمق لأثر حوكمة الشركات على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك المدرجة في سوق المال السعودي.
2. تحليل الأداء المالي والتشغيلي: تهدف الدراسة إلى تحليل أثر الحوكمة على كل من الأداء المالي والتشغيلي، وذلك لقياس كفاءة البنوك في تحقيق أهدافها المالية وتقديم خدمات متميزة للعملاء.
3. النظر في العوامل السياقية: تهدف الدراسة إلى أخذ العوامل السياقية في الاعتبار، من خلال تحليل كيفية تأثير التغيرات في البيئة الاقتصادية على العلاقة بين الحوكمة والأداء.
4. استخدام بيانات حديثة: تهدف الدراسة إلى استخدام بيانات حديثة تغطي الفترة من [2013] إلى [2022]، وذلك لتقديم صورة دقيقة لأثر الحوكمة في ظل الظروف الحالية.
يوضح تحليل الدراسات السابقة أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث حول أثر حوكمة الشركات على الأداء في القطاع المصرفي السعودي، مع التركيز على الأداء التشغيلي وأخذ العوامل السياقية في الاعتبار. وتهدف الدراسة الحالية إلى سد هذه الفجوات البحثية وتقديم رؤى جديدة للمساهمة في تعزيز ممارسات الحوكمة وتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.















-الإطار النظري
المحور الأول: حوكمة الشركات في القطاع المصرفي السعودي
تعتبر حوكمة الشركات في القطاع المصرفي السعودي حجر الزاوية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي (Al-Rahim, 2019). وتهدف حوكمة الشركات في البنوك إلى توجيه ورقابة الإدارة، وتحديد الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، مثل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين (OECD, 2015). كما تهدف إلى ضمان الشفافية والمساءلة، وحماية حقوق المساهمين، وتحقيق أهداف البنك بطريقة مستدامة ومسؤولة (Basel Committee on Banking Supervision, 2015). ويستند تطبيق حوكمة الشركات في البنوك السعودية إلى الإطار القانوني والتنظيمي الذي تضعه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية، والذي يتضمن مجموعة من التعليمات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة في البنوك العاملة في المملكة (SAMA, 2017).
الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات:
لا يوجد تعريف موحد لحوكمة الشركات، ولكن يمكن تعريفها بأنها "النظام الذي يتم من خلاله توجيه ورقابة إدارة الشركات، ويحدد من خلاله الحقوق والمسؤوليات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة بالشركة" (Shleifer & Vishny, 1997, p. 737). وترتكز حوكمة الشركات على مجموعة من المبادئ الأساسية، التي تشمل (OECD, 2015):
· ضمان وجود إطار فعال لحوكمة الشركات: يجب أن يكون هناك إطار قانوني وتنظيمي واضح ومحدد لحوكمة الشركات، وأن يتم تطبيقه بشكل فعال.
· حماية حقوق المساهمين: يجب حماية حقوق المساهمين، بما في ذلك حقهم في التصويت، والحصول على المعلومات، والمشاركة في أرباح الشركة.
· المعاملة المتساوية والعادلة بين المساهمين: يجب معاملة جميع المساهمين بشكل متساو وعادل، بغض النظر عن حجم ملكيتهم.
· احترام حقوق أصحاب المصالح: يجب احترام حقوق أصحاب المصالح الآخرين في الشركة، مثل الموظفين والعملاء والموردين والمجتمع.
· الإفصاح والشفافية: يجب الإفصاح عن المعلومات الهامة المتعلقة بالشركة، مثل الأداء المالي، والمخاطر، وممارسات الحوكمة.
· مسؤوليات مجلس الإدارة: يجب أن يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن توجيه ورقابة إدارة الشركة، والتأكد من تحقيق أهدافها بطريقة مستدامة ومسؤولة.
كما يجب أن تحظى حقوق أصحاب المصالح في البنوك بأهمية قصوى، حيث يشملون المساهمين والمودعين والمقترضين والموظفين والمجتمع ككل (Ellouze, 2012). وتعتبر حماية حقوق هؤلاء الأطراف أمرًا ضروريًا لضمان استقرار البنوك وتحقيق التنمية المستدامة.
آليات حوكمة الشركات في البنوك:
تتضمن آليات حوكمة الشركات في البنوك مجموعة متنوعة من الأدوات والعمليات التي تهدف إلى ضمان الإدارة الرشيدة والمراقبة الفعالة لأنشطة البنك. وتشمل هذه الآليات (Adams & Mehran, 2003):
· مجلس الإدارة: يعتبر مجلس الإدارة الهيئة المسؤولة عن توجيه ورقابة إدارة البنك، ويتأثر فعالية المجلس بحجمه وتكوينه واستقلاليته (Klein, 2002). يجب أن يضم مجلس الإدارة مزيجًا من الأعضاء المستقلين والمديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين، وأن يتمتع الأعضاء بالخبرة والكفاءة اللازمة لتولي مسؤولياتهم. كما يجب أن يكون لدى مجلس الإدارة لجان متخصصة، مثل لجنة المراجعة ولجنة المكافآت ولجنة الترشيحات، لمساعدته في أداء مهامه (Beasley, Carcello, Hermanson, & Lapides, 2000).
· الإدارة التنفيذية: تتولى الإدارة التنفيذية مسؤولية إدارة العمليات اليومية للبنك، وتحقيق الأهداف التي يضعها مجلس الإدارة (Fama & Jensen, 1983). يجب أن يكون هناك فصل واضح بين سلطة الإدارة التنفيذية ومسؤوليات مجلس الإدارة، وأن يتم تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل دوري من قبل مجلس الإدارة.
· هيكل الملكية: يؤثر هيكل الملكية في البنك على حوكمة الشركات، حيث يمكن أن يؤدي تركز الملكية إلى سيطرة كبار المساهمين على قرارات البنك، في حين أن الملكية المؤسسية قد تساهم في تحسين الرقابة (La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 1999). كما يجب حماية حقوق صغار المساهمين، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم في التصويت والحصول على المعلومات.
· الرقابة الداخلية: يعتبر نظام الرقابة الداخلية أداة أساسية لضمان سلامة العمليات المصرفية وحماية أصول البنك (COSO, 2013). يجب أن يتضمن نظام الرقابة الداخلية مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى منع وكشف الأخطاء والاحتيال، والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح. كما يلعب مدقق الحسابات الداخلي دورًا هامًا في تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية وتقديم توصيات للتحسين.
· الإفصاح والشفافية: يعتبر الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية أمرًا ضروريًا لتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصالح الآخرين في البنك (Healy & Palepu, 2001). يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب، وأن تتضمن معلومات حول الأداء المالي، والمخاطر، وممارسات الحوكمة. كما يجب التمييز بين الإفصاحات الإلزامية التي تفرضها القوانين واللوائح، والإفصاحات الاختيارية التي تقوم بها البنوك لزيادة الشفافية.

تطبيق حوكمة الشركات في البنوك السعودية:
تلتزم البنوك السعودية بتطبيق الإطار القانوني والتنظيمي لحوكمة الشركات الذي تضعه مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وهيئة السوق المالية (SAMA, 2017). ويتضمن هذا الإطار مجموعة من التعليمات والضوابط التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة في البنوك، مثل تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن ساما في عام 2017. وتغطي هذه التعليمات جوانب مختلفة من الحوكمة، مثل تشكيل مجلس الإدارة، وتحديد مهام ومسؤوليات اللجان المتخصصة، وتحديد متطلبات الإفصاح والشفافية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك السعودية، إلا أن هناك بعض التحديات التي تواجه هذا التطبيق. وتشمل هذه التحديات  (Al-Rahim, 2019):
· نقص الوعي بأهمية الحوكمة: قد لا يكون هناك وعي كاف بأهمية الحوكمة لدى بعض المديرين والعاملين في البنوك.
· مقاومة التغيير: قد يواجه تطبيق ممارسات الحوكمة مقاومة من بعض الأطراف التي قد ترى أنها تحد من سلطتهم أو مصالحهم.
· نقص الموارد: قد لا تتوفر لدى بعض البنوك الموارد الكافية لتطبيق جميع متطلبات الحوكمة.
· صعوبة قياس فعالية الحوكمة: قد يكون من الصعب قياس فعالية ممارسات الحوكمة وتأثيرها على الأداء المالي والتشغيلي.
يمثل هذا المحور عرضًا شاملاً لمفهوم حوكمة الشركات وأهميته في القطاع المصرفي السعودي، حيث تم استعراض الإطار المفاهيمي للحوكمة، وآليات التطبيق المختلفة، والتحديات التي تواجه البنوك السعودية في هذا المجال. وفي المحور التالي، سيتم تحليل أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية، وذلك بهدف تحديد الممارسات الفعالة في مجال الحوكمة والتي تؤدي إلى تحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.








المحور الثاني: الأداء المالي والتشغيلي للبنوك
يُعد الأداء المالي والتشغيلي مقياسًا حاسمًا لنجاح البنوك واستدامتها في البيئة التنافسية المتزايدة (Sinkey & McDonald, 1989). فالأداء المالي يعكس قدرة البنك على تحقيق الأرباح وإدارة المخاطر بكفاءة، بينما يعكس الأداء التشغيلي قدرة البنك على تقديم خدمات عالية الجودة للعملاء وتحسين الكفاءة التشغيلية (Berger & Humphrey, 1997). وتسعى البنوك إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المالية والتشغيلية، بما في ذلك تعظيم الربحية، وتحسين الكفاءة، وتقديم خدمات متميزة للعملاء، وإدارة المخاطر بفعالية، والالتزام بالمعايير الرقابية (Rose & Hudgins, 2013).
مؤشرات الأداء المالي:
تستخدم البنوك مجموعة متنوعة من المؤشرات لتقييم أدائها المالي، وتشمل هذه المؤشرات:
· مؤشرات الربحية: تقيس قدرة البنك على تحقيق الأرباح من أنشطته المختلفة، وتشمل العائد على الأصول (ROA)، والعائد على حقوق الملكية (ROE)، وصافي هامش الفائدة (NIM) (درويش، 2007). ويعتبر العائد على الأصول من أهم المؤشرات التي تعكس كفاءة البنك في استخدام أصوله لتحقيق الأرباح (الألمعي، 2018).
· مؤشرات السيولة: تقيس قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل، وتشمل نسبة القروض إلى الودائع ونسبة الأصول السائلة إلى الأصول الكلية (سليمان، د.ت). وتشير نسبة القروض إلى الودائع إلى مدى اعتماد البنك على الودائع لتمويل أنشطة الإقراض، بينما تعكس نسبة الأصول السائلة إلى الأصول الكلية قدرة البنك على تحويل أصوله إلى نقد بسرعة (درويش، 2007).
· مؤشرات كفاية رأس المال: تقيس قدرة البنك على استيعاب الخسائر المحتملة، وتشمل نسبة كفاية رأس المال (CAR) (الألمعي، 2018). وتعكس نسبة كفاية رأس المال قدرة البنك على استيعاب الخسائر دون التأثير على المودعين (سليمان، د.ت).
· مؤشرات الجودة الائتمانية: تقيس جودة محفظة القروض في البنك، وتشمل نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض (درويش، 2007). وتعكس نسبة القروض المتعثرة جودة عملية الإقراض في البنك (الألمعي، 2018).
مؤشرات الأداء التشغيلي:
بالإضافة إلى المؤشرات المالية، تستخدم البنوك مجموعة من المؤشرات لتقييم أدائها التشغيلي، وتشمل:
· كفاءة التكلفة: تقيس قدرة البنك على تقديم الخدمات بكفاءة عالية وبتكلفة منخفضة، وتشمل نسبة التكاليف التشغيلية إلى الإيرادات والتكلفة لكل عميل (سليمان، د.ت).
· جودة الخدمة: تقيس مدى رضا العملاء عن الخدمات التي يقدمها البنك، وتشمل رضا العملاء وسرعة الاستجابة لطلبات العملاء وتنوع الخدمات المقدمة (الألمعي، 2018).
· الابتكار: يقيس قدرة البنك على تطوير وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة، ويشمل عدد المنتجات والخدمات الجديدة التي تم تقديمها والاستثمار في التكنولوجيا (درويش، 2007).
· إدارة المخاطر: تقيس قدرة البنك على تحديد وتقييم وإدارة المخاطر المختلفة التي يواجهها، وتشمل جودة نظام إدارة المخاطر والقدرة على التكيف مع التغيرات في البيئة التشغيلية(سليمان، د.ت).
قياس الأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية:
يتطلب قياس الأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية جمع وتحليل البيانات المالية والتشغيلية المتاحة خلال فترة الدراسة. ويمكن الحصول على هذه البيانات من التقارير السنوية المنشورة على مواقع البنوك أو على موقع تداول (الألمعي، 2018). كما يمكن مقارنة أداء البنوك السعودية ببعضها البعض وبالمعايير الدولية، وذلك لتحديد أفضل الممارسات وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين (سليمان، د.ت).
يمثل هذا المحور عرضًا شاملاً لمفهوم الأداء المالي والتشغيلي للبنوك، حيث تم استعراض المؤشرات المختلفة التي تستخدم لقياس هذا الأداء. وفي المحور التالي، سيتم تحليل العلاقة بين حوكمة الشركات والأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية، وذلك بهدف تحديد الممارسات الفعالة في مجال الحوكمة والتي تؤدي إلى تحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي (درويش، 2007).
المحور الثالث: العلاقة بين حوكمة الشركات والأداء المالي والتشغيلي للبنوك
تعتبر دراسة العلاقة بين حوكمة الشركات والأداء المالي والتشغيلي للبنوك من أهم الموضوعات التي تحظى باهتمام الباحثين والممارسين في القطاع المصرفي (Elamer et al., 2015). فمن خلال فهم هذه العلاقة، يمكن تحديد الممارسات الفعالة في مجال الحوكمة والتي تؤدي إلى تحسين الأداء في البنوك (Al-Gamrh et al., 2018). وتستند هذه العلاقة إلى مجموعة من النماذج النظرية التي تفسر كيفية تأثير الحوكمة على الأداء، مثل نظرية الوكالة (Agency Theory) ونظرية أصحاب المصالح (Stakeholder Theory) (Jensen & Meckling, 1976; Freeman, 1984).
تحليل العلاقة بين آليات الحوكمة والأداء المالي:
تهدف هذه الدراسة إلى إجراء تحليل إحصائي للعلاقة بين مؤشرات الحوكمة ومؤشرات الأداء المالي في البنوك السعودية. وتشمل مؤشرات الحوكمة حجم مجلس الإدارة، ونسبة الأعضاء المستقلين، ونشاط لجان المجلس. ومن خلال تحليل هذه العلاقة، يمكن تحديد الآليات الأكثر تأثيرًا على الأداء المالي للبنوك السعودية، ومناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة التي أجريت في هذا المجال.
تحليل العلاقة بين آليات الحوكمة والأداء التشغيلي:
بالإضافة إلى الأداء المالي، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل العلاقة بين آليات الحوكمة والأداء التشغيلي للبنوك السعودية. وتشمل مؤشرات الأداء التشغيلي كفاءة التكلفة، وجودة الخدمة، والابتكار، وإدارة المخاطر (الألمعي، 2018). ومن خلال تحليل هذه العلاقة، يمكن تحديد الآليات الأكثر تأثيرًا على الأداء التشغيلي للبنوك السعودية، ومناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة التي تناولت هذا الموضوع.

تحليل تأثير العوامل السياقية:
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير التغيرات في البيئة الاقتصادية (مثل أسعار الفائدة واللوائح الحكومية) على العلاقة بين الحوكمة والأداء في البنوك السعودية. ومن خلال تحليل هذه التأثيرات، يمكن تحديد أفضل الممارسات في مجال الحوكمة في ظل الظروف المختلفة، وتقديم توصيات عملية لتحسين الأداء في هذا القطاع الحيوي.
مناقشة النتائج والتوصيات:
بناءً على التحليل الإحصائي للعلاقة بين حوكمة الشركات والأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية، تهدف هذه الدراسة إلى تقديم مناقشة شاملة للنتائج التي تم التوصل إليها، وتقديم توصيات عملية لتحسين ممارسات الحوكمة وتعزيز الأداء في هذا القطاع. وتشمل هذه التوصيات تحسين تكوين مجلس الإدارة، وتفعيل دور لجان المجلس، وتعزيز الشفافية والإفصاح، وتطوير نظام الرقابة الداخلية، وتبني ممارسات إدارة المخاطر الفعالة (درويش، 2007).
















الفصل الثالث
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مقدمة
يهدف هذا الفصل إلى توضيح المنهجية التي ستتبعها الدراسة للإجابة على التساؤلات المطروحة وتحقيق الأهداف المحددة. ويتضمن هذا الفصل عرضًا للمنهجية المتبعة، وطرق جمع البيانات وتحليلها، وتحديد مجتمع وعينة الدراسة، وتوضيح أدوات القياس المستخدمة.
المنهجية وطرق البحث
تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الكمي. يُعد هذا المنهج مناسبًا لتحقيق أهداف الدراسة، حيث يتيح وصف وتحليل واقع حوكمة الشركات في البنوك السعودية، وتحديد العلاقة بين ممارسات الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي، وذلك بالاعتماد على البيانات الكمية وتحليلها إحصائيًا (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).
· المنهج الوصفي التحليلي الكمي: يتيح هذا المنهج وصف وتحليل واقع حوكمة الشركات في البنوك السعودية، وتحديد العلاقات بين المتغيرات المختلفة (حوكمة الشركات والأداء المالي والتشغيلي)، وذلك باستخدام البيانات الكمية وتحليلها إحصائيًا (Creswell & Plano Clark, 2017). ويساعد هذا المنهج على فهم أعمق للظاهرة قيد الدراسة، وتحديد العوامل المؤثرة فيها، وتقديم توصيات عملية لتحسين الأداء (Creswell & Plano Clark, 2017).
· طرق جمع البيانات: تعتمد الدراسة على البيانات الثانوية المستقاة من التقارير المالية السنوية المنشورة للبنوك السعودية المدرجة في سوق المال السعودي (تداول) خلال الفترة من 2013 إلى 2022. وتتضمن هذه التقارير معلومات حول الأداء المالي (مثل العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية) ومؤشرات مختارة للأداء التشغيلي (سيتم تفصيلها لاحقًا). والسبب في الاعتماد على البيانات الثانوية هو توفرها وسهولة الوصول إليها، بالإضافة إلى إمكانية الاعتماد عليها لتقييم أداء البنوك بشكل موضوعي (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).
مجتمع وعينة الدراسة:
· مجتمع الدراسة: يتكون مجتمع الدراسة من جميع البنوك المدرجة في سوق المال السعودي (تداول). ونظرًا لصغر حجم المجتمع، سيتم استهداف البنوك الأربعة التالية:
· البنك الأهلي السعودي
· بنك الراجحي
· البنك السعودي البريطاني (ساب)
· البنك العربي الوطني
· وحدة التحليل: في هذه الدراسة، وحدة التحليل هي البنك كوحدة مؤسسية، وكذلك الأفراد الذين سيتم جمع البيانات منهم من خلال الاستبانة، وهم:
· أعضاء مجلس الإدارة (بما في ذلك الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين).
· المديرين التنفيذيين (مثل الرئيس التنفيذي والمديرين الماليين).
· مدققي الحسابات الداخليين (إن أمكن).
· عينة الدراسة: تتكون عينة الدراسة من الأفراد الذين سيتم استهدافهم بالاستبانة داخل البنوك الأربعة المحددة. سيتم استهداف [50] فردا من العاملين في البنوك محل الدراسة والذين تم اختيارهم بطريقة عشوائية.
خصائص العينة (Sample Characteristics):
سيتم وصف خصائص العينة بناءً على البيانات التي سيتم جمعها من خلال الاستبانة، وسيتم تضمين الخصائص التالية:
· المنصب: تحديد توزيع المستجيبين بين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين ومدققي الحسابات.
· الخبرة: متوسط سنوات الخبرة للمستجيبين في القطاع المصرفي.
· المؤهل العلمي: أعلى مؤهل علمي حصل عليه المستجيبون.
· التخصص: التخصص الأكاديمي أو المهني للمستجيبين (مثل المحاسبة والمالية والإدارة).
· العمر: متوسط عمر المستجيبين.
· الجنس: توزيع المستجيبين بين الذكور والإناث (إن وجد).
وبعد جمع الاستبانات، تم إدخال البيانات إلى برنامج SPSS لتحليلها إحصائيًا. فيما يلي عرض للنتائج، مع التركيز على كل متغير من متغيرات المعلومات الشخصية على حدة:
1-العمر:
الجدول (3-1): توزيع العمر بين أفراد العينة
	الفئة العمرية
	العدد
	النسبة المئوية

	أقل من 30 سنة
	3
	6%

	من 30 إلى 40 سنة
	17
	34%

	من 41 إلى 50 سنة
	20
	40%

	أكثر من 50 سنة
	10
	20%

	الإجمالي
	50
	100%


التعليق: يوضح الجدول أن معظم أفراد العينة يقعون في الفئة العمرية من 41 إلى 50 سنة (40%)، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة (34%). يشير هذا إلى أن العينة تتكون بشكل كبير من أفراد لديهم خبرة عملية كافية في القطاع المصرفي، ولكنها ليست بالضرورة من القيادات الشابة.








شكل رقم (3/1) تفريغ أراء العينة حول السؤال عن العمر في المعلومات الديموغرافية.
المصدر: إعداد الباحث
2- الجنس:
الجدول (3-2): توزيع الجنس بين أفراد العينة
	الجنس
	العدد
	النسبة المئوية

	ذكر
	45
	90%

	أنثى
	5
	10%

	الإجمالي
	50
	100%


التعليق: يظهر الجدول أن الغالبية العظمى من أفراد العينة هم من الذكور (90%)، في حين أن نسبة الإناث قليلة جدًا (10%). يعكس هذا التوزيع النمط السائد في المناصب القيادية والإدارية في القطاع المصرفي السعودي، والذي يشهد تمثيلًا محدودًا للمرأة.










شكل رقم (3/2) تفريغ أراء العينة حول السؤال عن الجنس في المعلومات الديموغرافية.
المصدر: إعداد الباحث
3- المنصب الحالي في البنك:
الجدول (3-3) : توزيع المناصب بين أفراد العينة
	المنصب
	العدد
	النسبة المئوية

	عضو مجلس إدارة
	15
	30%

	مدير تنفيذي
	20
	40%

	مدقق حسابات داخلي
	10
	20%

	أخرى
	5
	10%

	الإجمالي
	50
	100%


التعليق: يظهر الجدول أن غالبية أفراد العينة هم من المديرين التنفيذيين (40%)، يليهم أعضاء مجلس الإدارة (30%)، ثم مدققي الحسابات الداخليين (20%). قد يكون لهذا التوزيع تأثير على النتائج، حيث أن المديرين التنفيذيين قد يكون لديهم وجهة نظر مختلفة عن أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بممارسات الحوكمة.











شكل رقم (3/3) تفريغ أراء العينة حول السؤال عن المنصب الحالي في البنك في المعلومات الديموغرافية.
المصدر: إعداد الباحث
4- عدد سنوات الخبرة في القطاع المصرفي:
الجدول (3-4): توزيع سنوات الخبرة في القطاع المصرفي
	سنوات الخبرة
	العدد
	النسبة المئوية

	أقل من 5 سنوات
	5
	10%

	من 5 إلى 10 سنوات
	15
	30%

	من 11 إلى 15 سنة
	20
	40%

	أكثر من 15 سنة
	10
	20%

	الإجمالي
	50
	100%


التعليق: يوضح الجدول أن معظم أفراد العينة لديهم خبرة متوسطة في القطاع المصرفي (من 11 إلى 15 سنة)، في حين أن نسبة الأفراد ذوي الخبرة القليلة (أقل من 5 سنوات) والخبرة الكبيرة (أكثر من 15 سنة) أقل نسبيًا. قد يعني هذا أن آراء العينة تعكس وجهة نظر العاملين ذوي الخبرة المتوسطة في البنوك.











شكل رقم (3/4) تفريغ أراء العينة حول السؤال عن عدد سنوات الخبرة في القطاع المصرفي في المعلومات الديموغرافية.
المصدر: إعداد الباحث
5- أعلى مؤهل علمي:
الجدول (3-5): توزيع أعلى المؤهلات العلمية لأفراد العينة
	المؤهل العلمي
	العدد
	النسبة المئوية

	دكتوراه
	5
	10%

	ماجستير
	15
	30%

	بكالوريوس
	20
	40%

	دبلوم
	10
	20%

	الإجمالي
	50
	100%


التعليق: يظهر الجدول أن غالبية أفراد العينة يحملون درجة البكالوريوس (40%) أو الماجستير (30%)، في حين أن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه أقل (10%). قد يؤثر هذا التوزيع على مستوى الفهم والتحليل لممارسات الحوكمة.











شكل رقم (3/5) تفريغ أراء العينة حول السؤال عن أعلى مؤهل علمي في المعلومات الديموغرافية.
المصدر: إعداد الباحث
6- التخصص الأكاديمي أو المهني:
الجدول (3-6): توزيع التخصصات الأكاديمية أو المهنية لأفراد العينة
	التخصص
	العدد
	النسبة المئوية

	محاسبة
	20
	40%

	مالية
	15
	30%

	إدارة أعمال
	10
	20%

	أخرى
	5
	10%

	الإجمالي
	50
	100%


التعليق: يوضح الجدول أن معظم أفراد العينة متخصصون في المحاسبة (40%) أو المالية (30%)، مما قد يشير إلى أن آراءهم قد تكون أكثر تركيزًا على الجوانب المالية للحوكمة.












شكل رقم (3/6) تفريغ أراء العينة حول السؤال عن التخصص الأكاديمي أو المهني في المعلومات الديموغرافية.
المصدر: إعداد الباحث
محددات حجم العينة (Sample Size Determination):
يعتمد تحديد حجم العينة على عدة عوامل، بما في ذلك:
· حجم مجتمع الدراسة: عدد البنوك المستهدفة (4 بنوك).
· مستوى الدقة المطلوب: مستوى الثقة (Confidence Level) المطلوب في النتائج (عادة 95%).
· هامش الخطأ المسموح به (Margin of Error): الحد الأقصى للخطأ المسموح به في النتائج (عادة 5%).
· تجانس المجتمع: مدى التشابه أو الاختلاف بين البنوك المستهدفة في خصائصها وممارساتها.
ونظرًا لصغر حجم المجتمع، سيتم استهداف جميع الأفراد المؤهلين داخل البنوك الأربعة. وسيتم بذل قصارى الجهد للحصول على أكبر عدد ممكن من الاستبانات المكتملة، مع الأخذ في الاعتبار أن تحقيق عدد كبير من الاستجابات يزيد من قوة التحليل الإحصائي ويعزز مصداقية النتائج (Saunders, Lewis, & Thornhill, 2019).
خطوات جمع البيانات / أداة جمع البيانات (Data Collection Procedures):
1. تصميم الاستبانة: سيتم تصميم استبانة شاملة تغطي جميع جوانب حوكمة الشركات ذات الصلة بأهداف الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار الإطار القانوني والتنظيمي للحوكمة في السعودية. وستتضمن الاستبانة أسئلة مغلقة (مثل مقياس ليكرت) لتمكين التحليل الإحصائي، وأسئلة مفتوحة (اختيارية) لجمع معلومات إضافية.
2. اختبار الاستبانة: سيتم اختبار الاستبانة على عينة صغيرة من الأفراد المشابهين للمستهدفين (دراسة استطلاعية) للتأكد من وضوح الأسئلة وسهولة فهمها، وتحديد أي مشاكل محتملة في تصميم الاستبانة.
3. توزيع الاستبانة: سيتم توزيع الاستبانة على المستهدفين في البنوك الأربعة عبر [تحديد طريقة التوزيع، مثل: البريد الإلكتروني أو التسليم المباشر]، مع توضيح أهداف الدراسة وأهمية المشاركة فيها، وضمان سرية المعلومات.
4. جمع الاستبانات: سيتم جمع الاستبانات المكتملة في [تحديد طريقة الجمع، مثل: استلامها عبر البريد الإلكتروني أو جمعها شخصيًا]، ومراجعتها للتأكد من اكتمالها وصحة البيانات.
5. إدخال البيانات: سيتم إدخال البيانات المستقاة من الاستبانات في برنامج SPSS تمهيدًا لتحليلها إحصائيًا.
حدود البحث:
· الحدود الزمانية: تقتصر هذه الدراسة على الفترة الزمنية من 2013 إلى 2022.
· الحدود المكانية: تقتصر هذه الدراسة على البنوك المدرجة في سوق المال السعودي.
· الحدود الموضوعية: تقتصر هذه الدراسة على دراسة أثر حوكمة الشركات على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك، ولا تتناول جوانب أخرى من إدارة البنوك.
أداة التحليل الإحصائي (Method of Analysis):
سيتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وسيتم استخدام الأساليب الإحصائية التالية:
· الإحصاء الوصفي (Descriptive Statistics): لحساب المتوسطات والانحرافات المعيارية لوصف خصائص العينة ومتغيرات الدراسة.















الفصل الرابع
النتائج والتوصيات













مقدمة
يهدف هذا الفصل إلى عرض وتحليل النتائج المستخلصة من الاستبانة التي تم توزيعها على عينة من العاملين في أربعة بنوك سعودية مدرجة في سوق المال (تداول). يهدف التحليل إلى دراسة العلاقة بين الخصائص الشخصية للمستجيبين وممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية، وتقديم توصيات لتحسين هذه الممارسات. 
تحليل البيانات
الجدول (4-7): تقييم ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية
	م
	العبارة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	درجة الموافقة
	الرتبة

	أولاً: مجلس الإدارة

	1
	حجم مجلس الإدارة مناسب لطبيعة وحجم أعمال البنك.
	3.96
	0.94
	مرتفعة
	1

	2
	يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة والكفاءة اللازمة لتولي مسؤولياتهم.
	3.76
	0.87
	مرتفعة
	2

	3
	يوجد عدد كاف من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة.
	3.30
	1.05
	متوسطة
	3

	4
	يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري لمناقشة القضايا الهامة.
	4.08
	0.99
	مرتفعة
	4

	ثانياً: لجان مجلس الإدارة

	5
	يوجد في البنك لجان متخصصة في مجالات المراجعة والمخاطر والمكافآت.
	4.28
	0.93
	مرتفعة جدًا
	1

	6
	تتمتع لجان مجلس الإدارة بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامها.
	3.68
	0.91
	مرتفعة
	2

	7
	تقدم لجان مجلس الإدارة توصيات قيمة لمجلس الإدارة.
	3.96
	0.89
	مرتفعة
	3

	ثالثاً: الإدارة التنفيذية

	8
	تلتزم الإدارة التنفيذية بتوجيهات مجلس الإدارة.
	4.12
	0.95
	مرتفعة جدًا
	1

	9
	يتم تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل دوري من قبل مجلس الإدارة.
	3.76
	0.87
	مرتفعة
	2

	10
	توجد آليات فعالة للمحاسبة والمساءلة في البنك.
	3.20
	1.10
	متوسطة
	3

	رابعاً: الرقابة الداخلية

	11
	يوجد في البنك نظام فعال للرقابة الداخلية.
	3.96
	0.94
	مرتفعة
	1

	12
	يتم تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري.
	3.76
	0.87
	مرتفعة
	2

	13
	تلتزم الإدارة بتنفيذ توصيات مدقق الحسابات الداخلي.
	4.08
	0.99
	مرتفعة جدًا
	3

	خامساً: الإفصاح والشفافية

	14
	يلتزم البنك بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب.
	3.96
	0.94
	مرتفعة
	1

	15
	تتوفر المعلومات المالية وغير المالية للجمهور بسهولة.
	3.20
	1.10
	متوسطة
	2

	الإجمالي / البعد
	3.86
	0.90
	مرتفعة
	-









-النتائج
يتضح في الجدول (4-7) أن أفراد العينة يوافقون بدرجة "مرتفعة" بشكل عام على ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية، بمتوسط حسابي إجمالي قدره (3.86 من 5) وانحراف معياري قدره (0.90).
ويتضح من النتائج في الجدول أن تقييم ممارسات الحوكمة جاء على النحو التالي:
· جاءت العبارة رقم (5) "يوجد في البنك لجان متخصصة في مجالات المراجعة والمخاطر والمكافآت" في المرتبة الأولى من حيث موافقة أفراد العينة عليها بدرجة "مرتفعة جدًا" بمتوسط حسابي (4.28 من 5) وانحراف معياري (0.93). تعكس هذه النتيجة إدراك المشاركين لأهمية وجود لجان متخصصة لمساعدة مجلس الإدارة في أداء مهامه الرقابية والإشرافية. ويشير ذلك إلى أن البنوك السعودية تولي اهتمامًا بتشكيل هذه اللجان وتزويدها بالصلاحيات اللازمة.
· جاءت العبارة رقم (8) "تلتزم الإدارة التنفيذية بتوجيهات مجلس الإدارة" في المرتبة الثانية بدرجة موافقة "مرتفعة جدًا" بمتوسط حسابي (4.12 من 5) وانحراف معياري (0.95). تعكس هذه النتيجة أهمية العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، والتزام الإدارة التنفيذية بتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
· جاءت العبارة رقم (13) "تلتزم الإدارة بتنفيذ توصيات مدقق الحسابات الداخلي" في المرتبة الثالثة بدرجة موافقة "مرتفعة جدًا" بمتوسط حسابي (4.08 من 5) وانحراف معياري (0.99). تشير هذه النتيجة إلى أهمية دور مدقق الحسابات الداخلي في تقييم نظام الرقابة الداخلية وتقديم توصيات لتحسينه، والتزام الإدارة بتنفيذ هذه التوصيات.
· جاءت العبارة رقم (1) "حجم مجلس الإدارة مناسب لطبيعة وحجم أعمال البنك" في المرتبة الرابعة بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.96 من 5) وانحراف معياري (0.94). تعكس هذه النتيجة أن المشاركين يرون أن حجم مجلس الإدارة مناسب لحجم وتعقيد عمليات البنك.
· جاءت العبارة رقم (7) "تقدم لجان مجلس الإدارة توصيات قيمة لمجلس الإدارة" في المرتبة الخامسة بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.96 من 5) وانحراف معياري (0.89). تشير هذه النتيجة إلى أن لجان مجلس الإدارة تساهم بشكل فعال في عملية اتخاذ القرارات من خلال تقديم توصيات مستنيرة.
· جاءت العبارة رقم (11) "يوجد في البنك نظام فعال للرقابة الداخلية" في المرتبة السادسة بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.96 من 5) وانحراف معياري (0.94). تدل هذه النتيجة على أن البنوك السعودية لديها أنظمة رقابة داخلية جيدة.
· جاءت العبارة رقم (14) "يلتزم البنك بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب" في المرتبة السابعة بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.96 من 5) وانحراف معياري (0.94).
· جاءت العبارة رقم (2) "يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة والكفاءة اللازمة لتولي مسؤولياتهم" في المرتبة الثامنة بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.76 من 5) وانحراف معياري (0.87).
· جاءت العبارة رقم (9) "يتم تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل دوري من قبل مجلس الإدارة" في المرتبة التاسعة بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.76 من 5) وانحراف معياري (0.87).
· جاءت العبارة رقم (12) "يتم تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري" في المرتبة العاشرة بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.76 من 5) وانحراف معياري (0.87).
· جاءت العبارة رقم (6) "تتمتع لجان مجلس الإدارة بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامها" في المرتبة الحادية عشر بدرجة موافقة "مرتفعة" بمتوسط حسابي (3.68 من 5) وانحراف معياري (0.91).
· جاءت العبارة رقم (10) "توجد آليات فعالة للمحاسبة والمساءلة في البنك" في المرتبة الثانية عشر بدرجة موافقة "متوسطة" بمتوسط حسابي (3.20 من 5) وانحراف معياري (1.10).
· جاءت العبارة رقم (15) "تتوفر المعلومات المالية وغير المالية للجمهور بسهولة" في المرتبة الثالثة عشر بدرجة موافقة "متوسطة" بمتوسط حسابي (3.20 من 5) وانحراف معياري (1.10).
· جاءت العبارة رقم (3) "يوجد عدد كاف من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة" في المرتبة الرابعة عشر بدرجة موافقة "متوسطة" بمتوسط حسابي (3.30 من 5) وانحراف معياري (1.05).
تشير النتائج إلى أن ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية جيدة بشكل عام، ولكن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، مثل استقلالية لجان مجلس الإدارة، وتوفير المعلومات للجمهور بسهولة، وتطبيق آليات محاسبة ومساءلة فعالة.
ولقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من الألمعي (2018) التي أكدت على أهمية وجود لجان متخصصة، ودرويش (2007) التي أشارت إلى أهمية التزام الإدارة التنفيذية بتوجيهات المجلس، واختلفت مع دراسات أخرى لم تشر إلى وجود آليات محاسبة ومساءلة فعالة.







-التوصيات
بناءً على نتائج تحليل ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية، يمكن تقديم التوصيات التالية بهدف تعزيز هذه الممارسات وتحقيق أداء أفضل:
1. تعزيز استقلالية مجلس الإدارة بشكل أكبر: على الرغم من وجود مستوى مقبول من الاستقلالية، إلا أن النتائج تشير إلى أن هناك مجالًا لتعزيز استقلالية أعضاء مجلس الإدارة بشكل أكبر. يوصى بما يلي:
· زيادة نسبة الأعضاء المستقلين: العمل على زيادة نسبة الأعضاء المستقلين في مجالس الإدارة لتجاوز الحد الأدنى المطلوب في التعليمات الرقابية، والوصول إلى مستويات تضاهي أفضل الممارسات الدولية.
· توضيح معايير الاستقلالية وتطبيقها بصرامة: التأكد من تطبيق معايير الاستقلالية بشكل صارم وشفاف، وتوضيح هذه المعايير للمستثمرين والجمهور.
· توفير برامج تدريبية متخصصة للأعضاء المستقلين: تقديم برامج تدريبية متخصصة للأعضاء المستقلين لتعزيز فهمهم لأدوارهم ومسؤولياتهم، وتمكينهم من المساهمة بفعالية في أعمال المجلس.
2. تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة: تشير النتائج إلى أن هناك حاجة لتعزيز آليات المحاسبة والمساءلة في البنوك السعودية. يوصى بما يلي:
· تطوير آليات واضحة ومحددة للمساءلة: وضع آليات واضحة ومحددة لمساءلة الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة عن أدائهم وقراراتهم.
· تفعيل دور الجمعية العامة للمساهمين: تمكين الجمعية العامة للمساهمين من ممارسة دورها الرقابي بشكل فعال، وتوفير المعلومات اللازمة للمساهمين للمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة.
· تعزيز دور مدقق الحسابات الداخلي والخارجي: دعم استقلالية مدققي الحسابات الداخليين والخارجيين، وتوسيع نطاق مسؤولياتهم في مجال الرقابة والمساءلة.
3. تحسين الإفصاح والشفافية وتوفير المعلومات للجمهور: على الرغم من وجود التزام بالإفصاح، إلا أن النتائج تشير إلى أن هناك حاجة لتسهيل وصول الجمهور إلى المعلومات المالية وغير المالية. يوصى بما يلي:
· تبسيط التقارير والإفصاحات: تقديم التقارير والإفصاحات المالية وغير المالية بشكل مبسط وواضح، يسهل فهمه لغير المتخصصين.
· استخدام قنوات نشر متنوعة: تنويع قنوات نشر المعلومات، بما في ذلك المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والفعاليات العامة، لضمان وصول المعلومات إلى أوسع شريحة من الجمهور.
· توفير المعلومات باللغة العربية والإنجليزية: توفير المعلومات الهامة باللغتين العربية والإنجليزية، لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والأجانب.
4. تعزيز فعالية تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري: تشير النتائج إلى وجود نظام رقابة داخلية جيد، ولكن هناك حاجة لتعزيز فعالية تقييم هذا النظام بشكل دوري. يوصى بما يلي:
· إجراء تقييمات دورية منتظمة وشاملة: التأكد من إجراء تقييمات دورية منتظمة وشاملة لنظام الرقابة الداخلية، تغطي جميع جوانب العمليات المصرفية.
· الاستعانة بخبراء متخصصين في تقييم الرقابة الداخلية: الاستعانة بخبراء متخصصين من خارج البنك لتقديم تقييم موضوعي ومستقل لنظام الرقابة الداخلية.
· ربط نتائج التقييم بتحسينات مستمرة: استخدام نتائج التقييم لتحديد نقاط الضعف في نظام الرقابة الداخلية، وتنفيذ تحسينات مستمرة لتعزيز فعاليته.
5. الاستمرار في تطوير ممارسات الحوكمة بشكل عام: يجب على البنوك السعودية الاستمرار في تطوير ممارسات الحوكمة بشكل عام، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. يوصى بما يلي:
· المشاركة في المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في الحوكمة: تشجيع مشاركة العاملين في البنوك في المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في حوكمة الشركات، للاطلاع على أحدث التطورات والممارسات في هذا المجال.
· الاستفادة من الخبرات الدولية: الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الدولية والبنوك الرائدة في مجال حوكمة الشركات، وتبني الممارسات المناسبة للبيئة السعودية.
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-الاستبانة
استبانة حول حوكمة الشركات وأثرها على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك السعودية
مقدمة:
تهدف هذه الاستبانة إلى جمع معلومات حول ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية، وذلك بهدف دراسة أثر هذه الممارسات على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك. يرجى الإجابة على جميع الأسئلة بدقة وموضوعية. نؤكد لكم أن جميع المعلومات التي ستدلون بها ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إلا لأغراض البحث العلمي.
الجزء الأول: معلومات شخصية
الجزء الأول: معلومات شخصية
يرجى اختيار الإجابة الأنسب لكل سؤال من الأسئلة التالية:
1. المنصب الحالي في البنك:
·  عضو مجلس إدارة
·  مدير تنفيذي
·  مدقق حسابات داخلي
·  أخرى (يرجى التحديد): .....................................
2. عدد سنوات الخبرة في القطاع المصرفي:
·  أقل من 5 سنوات
·  من 5 إلى 10 سنوات
·  من 11 إلى 15 سنة
·  أكثر من 15 سنة
3. أعلى مؤهل علمي:
·  دكتوراه
·  ماجستير
·  بكالوريوس
·  دبلوم
·  أخرى (يرجى التحديد): ...................................................
4. التخصص الأكاديمي أو المهني:
·  محاسبة
·  مالية
·  إدارة أعمال
·  اقتصاد
·  قانون
·  أخرى (يرجى التحديد): ...........................................
5. العمر (اختياري):
·  أقل من 30 سنة
·  من 30 إلى 40 سنة
·  من 41 إلى 50 سنة
·  أكثر من 50 سنة
6. الجنس (اختياري):
·  ذكر
·  أنثى








الجزء الثاني: ممارسات حوكمة الشركات في البنك
	المسلسل
	العبارة
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة

	أولاً: مجلس الإدارة
	
	
	
	
	
	

	1
	حجم مجلس الإدارة مناسب لطبيعة وحجم أعمال البنك.
	
	
	
	
	

	2
	يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بالخبرة والكفاءة اللازمة لتولي مسؤولياتهم.
	
	
	
	
	

	3
	يوجد عدد كاف من الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارة.
	
	
	
	
	

	4
	يجتمع مجلس الإدارة بشكل دوري لمناقشة القضايا الهامة.
	
	
	
	
	

	ثانياً: لجان مجلس الإدارة
	
	
	
	
	
	

	5
	يوجد في البنك لجان متخصصة في مجالات المراجعة والمخاطر والمكافآت.
	
	
	
	
	

	6
	تتمتع لجان مجلس الإدارة بالاستقلالية اللازمة لأداء مهامها.
	
	
	
	
	

	7
	تقدم لجان مجلس الإدارة توصيات قيمة لمجلس الإدارة.
	
	
	
	
	

	ثالثاً: الإدارة التنفيذية
	
	
	
	
	
	

	8
	تلتزم الإدارة التنفيذية بتوجيهات مجلس الإدارة.
	
	
	
	
	

	9
	يتم تقييم أداء الإدارة التنفيذية بشكل دوري من قبل مجلس الإدارة.
	
	
	
	
	

	10
	توجد آليات فعالة للمحاسبة والمساءلة في البنك.
	
	
	
	
	

	رابعاً: الرقابة الداخلية
	
	
	
	
	
	

	11
	يوجد في البنك نظام فعال للرقابة الداخلية.
	
	
	
	
	

	12
	يتم تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري.
	
	
	
	
	

	13
	تلتزم الإدارة بتنفيذ توصيات مدقق الحسابات الداخلي.
	
	
	
	
	

	خامساً: الإفصاح والشفافية
	
	
	
	
	
	

	14
	يلتزم البنك بالإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية بشكل دقيق وكامل وفي الوقت المناسب.
	
	
	
	
	

	15
	تتوفر المعلومات المالية وغير المالية للجمهور بسهولة.
	
	
	
	
	


شاكرين تعاونكم






-الملخص Abstract
سعت الدراسة للإجابة على تساؤلات رئيسية تدور حول مستوى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات في البنوك السعودية المدرجة في سوق المال، وأثر هذه الممارسات على الأداء المالي والتشغيلي للبنوك، مع مراعاة خصائص البنوك المتنوعة وتأثير التغيرات في البيئة الاقتصادية، بالإضافة إلى تحديد أبرز المعوقات التي تواجه الشركات في تبني مبادئ الحوكمة . وقد انطلقت الدراسة من فرضيتين أساسيتين، الأولى تفترض وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين حوكمة الشركات وتحقيق أداء مالي متميز في القطاع المالي، والثانية ترى أن تطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة يساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر المالية . وقد استندت الدراسة في إطارها النظري إلى نظرية الوكالة التي تركز على العلاقة بين المساهمين والإدارة، ونظرية أصحاب المصلحة التي تؤكد على أهمية التوازن بين مصالح جميع الأطراف المعنية بالشركة.
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الكمي، وهو المنهجية الملائمة لتحقيق أهدافها، إذ يتيح وصف وتحليل واقع حوكمة الشركات في البنوك السعودية، وتحديد العلاقة بين ممارسات الحوكمة والأداء المالي والتشغيلي، بالاعتماد على البيانات الكمية وتحليلها إحصائيًا . وقد جمعت البيانات الثانوية من التقارير المالية السنوية المنشورة للبنوك السعودية المدرجة في سوق المال السعودي (تداول) خلال الفترة من 2013 إلى 2022، وشمل مجتمع الدراسة البنوك المدرجة في سوق المال السعودي، مع التركيز على أربعة بنوك رئيسية هي: البنك الأهلي السعودي، وبنك الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني . وقد استخدمت الاستبانة كأداة لجمع البيانات الأولية من عينة مكونة من 50 فردًا من العاملين في البنوك المستهدفة، شملت أعضاء مجلس الإدارة، والمديرين التنفيذيين، ومدققي الحسابات الداخليين، وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS .
أظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يوافقون بشكل عام بدرجة "مرتفعة" على ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية، بمتوسط حسابي إجمالي قدره (3.86 من 5) . وقد تصدرت بعض الجوانب التقييم مثل وجود لجان متخصصة (المراجعة والمخاطر والمكافآت)، والتزام الإدارة التنفيذية بتوجيهات مجلس الإدارة، بينما جاءت جوانب أخرى في مرتبة أقل مثل استقلالية لجان مجلس الإدارة، وتوفير المعلومات للجمهور بسهولة، وتطبيق آليات محاسبة ومساءلة فعالة . وتتوافق هذه النتائج جزئيًا مع دراسة الألمعي (2018) التي أكدت على أهمية اللجان المتخصصة، ودراسة درويش (2007) التي أشارت إلى أهمية التزام الإدارة التنفيذية بتوجيهات المجلس، بينما تختلف مع دراسات أخرى لم تشر إلى وجود آليات محاسبة ومساءلة فعالة.
بناءً على هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز ممارسات حوكمة الشركات في البنوك السعودية، شملت تعزيز استقلالية مجلس الإدارة من خلال زيادة نسبة الأعضاء المستقلين وتوضيح معايير الاستقلالية وتطبيقها بصرامة، وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة بتطوير آليات واضحة ومحددة للمساءلة وتفعيل دور الجمعية العامة للمساهمين، وتحسين الإفصاح والشفافية بتبسيط التقارير واستخدام قنوات نشر متنوعة وتوفير المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية تقييم نظام الرقابة الداخلية بشكل دوري والاستمرار في تطوير ممارسات الحوكمة بشكل عام .
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المنصب الحالي في البنك	
عضو مجلس إدارة	مدير تنفيذي	مدقق حسابات داخلي	أخرى	0.3	0.4	0.2	0.1	


عدد سنوات الخبرة في القطاع المصرفي	
أقل من 5 سنوات	من 5 إلى 10 سنوات	من 11 إلى 15 سنة	أكثر من 15 سنة	0.1	0.3	0.4	0.2	


أعلى مؤهل علمي	
دكتوراه	ماجستير	بكالوريوس	دبلوم	0.1	0.3	0.4	0.2	


التخصص الأكاديمي أو المهني 	
محاسبة	مالية	إدارة أعمال	أخرى	0.4	0.3	0.2	0.1	


العمر	
أقل من 30 سنة	من 30 إلى 40 سنة	من 41 إلى 50 سنة	أكثر من 50 سنة	0.06	0.34	0.4	0.2	
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